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ملخص البحث : 
يتنــاول البحــث موضــوع الاســتفادة   مــن القواعــد الفقهيــة فــي تقنييــن أحــكام المعامــات الماليــة الإســامية و تتجلــي 
أهميــة البحــث فــي أنــه يقــدم القواعــد الفقهيــة كركيــزة تنطلــق منهــا عمليــة التقعيــد و تبنــي عليهــا . و يهــدف البحــث إلــي بيــان 
الصلــة القويــة بيــن عمليــة التقعيــد الفقهــي    التــي تمــت و التقنيــن الفقهــي المنشــود و تتلخــص مشــكلة البحــث فــي الإجابــة 

عــن ثــاث أســئلة أساســية و هيي : - 

ما مفهوم التقنين الفقهي و ما مدي مشروعيته ؟ ما هي العلاقة بين القواعد الفقهية و التقنين ؟ 

هــل يمكــن توظيــف القواعــد الفقهيــة فــي تقنيــن أحــكام المعامــات الماليــة الإســامية ؟ و ســلك البحــث المنهــج الوصفــي 
الإســقرائي  التحليلي. و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن القواعد الفقهية تشــبه عملية التقنين إلي حد كبير و أن لها 
اثر في  عملية التقنين و الإفتاء في عصرنا الحاضر و أنها  من أهم منطلقات  مشــروع تقنين المعاملات المالية الإســامية . 

مقدمة : 
الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم ، علــم الإنســان مــا لــم يعلــم . و الصــاة و الســام علــي نبينــا محمــد مربــي البشــرية المبعــوث 
رحمــة للأمــم . و أشــهد إلا آلــة إلا الله وحــدة لا شــريك لــه و أشــهد أن محمــد عبــده و رســوله بعثــة لله بالشــريعة الخالــدة ، 

هدايــة للنــاس و قانــون حكــم بينهــم . 

أما بعد 
فــإن الله تعالــي جعــل الاحتــكام إلــي شــرعه فرضــاً واجبــاً و جعــل الاحتــكام إلــي غيــر شــريعته كفــراً و ظلمــاً  وفســقاً ،  
و كان الاحتــكام فــي صورتــه الأولــي إلــي الفقهــاء أهــل الاجتهــاد بعلمهــم الوافــر فهمهــم الثاقــب لشــريعة الله ، و لكــن تبدلــت 
ظــروف الزمــان و المــكان و تطــورت المعامــات و حدثــت المســتجدات و تكاثــر الخلــق و تعقــدت وســائل الحيــاة و تضافــرت 
عوامــل شــتي خارجيــة و داخليــة جعلــت الحاجــة إلــي قوانيــن مكتوبــة مســتندة إلــي الفقــه الإســامي حاجــة ملحــة و لا ســميا فــي 
مجــال المعامــات الماليــة ، و قــد كانــت هنالــك صــور شــتي للتقنيــن و التدويــن قــام بهــا المتقدمــون مــن العلمــاء مــن أروعهــا 
ضبــط أحــكام  الفقــه بقواعــد كليــة فيمــا يعــرف بعلــم القواعــد الفقهيــة،  و يســعي هــذا البحــث  إلــي  التنبيــه  إلــي صلتهــا القويــة  

بتقنيــن أحــكام  الفقــه و لفــت  النظــر الــي توظيفهــا فــي مشــروع تقنيــن أحــكام المعامــات الإســامية 

أهمية موضوع البحث : 
تنبــع أهميــة موضــوع البحــث إلــي أنــه يحــاول بنــاء مشــروع التقنيــن علــي أســس متينــة و تجربــة ســابقة ناضجــة فــي نــوع 

مــن تقنيــن أحــكام الفقــه يتمثــل فــي علــم القواعــد الفقهيــة 

أهداف البحث: 
بيان الصلة القوية بين التقعيد  الفقهي و التقنين الفقهي  	.1

السعي لتوظيف علم القواعد الفقهية في مشروع تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية  	.2

عرض نماذج حية لأثر القواعد الفقهية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية  	.3

مشكلة البحث :
 تتلخص مشكلة البحث في هذه الأسئلة المحورية : 

ما هو مفهوم تقنين أحكام المعاملات و ما مدي شرعيته و أهميته  ؟  	.1
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ما هي أوجه الشبة بين القواعد الفقهية و تقنين الأحكام الفقهية ؟ 	.2

إلي أي مدي يمكن توظيف قواعد الفقه في عملية تقنين الأحكام الفقهية و ما هي التجارب السابقة ؟  	.3

منهج البحث : 
تم تقسيم البحث إلي ثلاث مباحث 

الأول : مفهوم القواعد الفقهية و التقنين الفقهي 
ن المعاملات المالية المعاصرة  ي ضبط و تقن�ي

الثاني : نماذج لقواعد فقهية و أثرها �ف

الثالث : تجربة توظيف القواعد الفقهية في القانون المدني السوداني 

مصطلحات البحث : 
القواعــد الفقهيــة : الحكــم الفقهــي الكلــي الــذي تنــدرج تحتــه عــدد مــن القضايــا الداخلــة فــي موضوعــة دون تفريــق بيــن  	.1

القاعــدة الفقهيــة و الضابــط الفقهــي 
2.	  التقعيد الفقهي   : عملية وضع القواعد و الضوابط الفقهية 

التقنيــن : تدويــن أحــكام الفقــه مــن قبــل لجنــة متخصصــة علــي نمــط القانــون الملــزم مجــرداً عــن الخــاف و الأدلــة مبنيــاً  	.3

علــي الــرأي الأرجــح 
القانون : قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 ما لم يقتضي السياق غير ذلك. 	.4

المبحث الأول :- مفهوم القواعد الفقهية و التقنين 
المطلب الأول  مفهوم القواعد الفقهية و أهميتها و نشأتها : 

القواعــد فــي اللغــة جمــع قاعــدة . و القاعــدة هــي الأســاس و الأصــل الــذي يبنــي عليــة غيــرة )1 ( و يطلــق علــي 
المحسوســات كمــا فــي قولــه تعالــي » و إذ يرفــع إبراهيــم القواعــد مــن البيــت و إســماعيل » 2 و علــي المعنويــات كقولهــم 

قواعــد اللغــة العربيــة و أصــل الكلمــة مــن قعــد و هــي تفيــد معنــي الثبــات و الاســتقرار )3(  . 

و فــي الاصطــاح العــام عرفــت القاعــدة بأنهــا ) قضيــة كليــة مــن حيــث اشــتمالها بالقــوة علــي أحــكام جزئيــات 
موضوعهــا ()4(  و هــذا التعريــف ينطبــق علــي قواعــد جميــع العلــوم . و أمــا القاعــدة الفقهيــة فمــن أوضــح تعريفاتهــا أنهــا 
)حكــم شــرعي فــي قضيــة أغلبيتــه يتعــرف منهــا أحــكام مــا دخــل تحتهــا ( )5(  و هــذا التعريــف يشــمل القاعــدة الفقهيــة و 
الضابــط الفقهــي ، و أن كان الضابــط الفقهــي أخــص مــن القاعــدة فــي موضوعــه حيــث أنــه تنتظــم تحتــه الأحــكام المتعلقــة 
ببــاب و احــد مــن أبــواب الفقــه و القاعــدة تنتظــم تحتهــا أحــكام تتعلــق بأبــواب شــتي مــن الفقــه ، و القاعــدة بمعناهــا المطلــق 

تتنــاول الضابــط )6(  و هــذا هــو الاصطــاح الــذي اعتمــده فــي هــذا البحــث . 

و مــن تمــام الــكلام عــن تعريــف القواعــد الفقهيــة الإلمــام بنشــأتها وتدوينهــا و تطورهــا ، و ذلــك لوجــود أوجــه كثيــرة مــن 
الشــبة بينهــا و بيــن عمليــة تقنيــن الفقــه يــرد ذكــره فــي ختــام هــذا البحــث . 

ونشــأة علــم القواعــد الفقهيــة كغيــرة مــن علــوم الشــريعة ترجــع إلــي العهــد النبــوي المبــارك  إلــي الوحــي  القــران الكريــم و 
الســنة النبويــة العطــرة ، و قــد اعتبــر  علمــاء هــذا الفــن عــدداَ مــن الأحاديــث النبويــة قواعــد  مثــل قولــه صلــي الله عليــة و 
ســلم » إنمــا الأعمــال بالنيــات  »)7(   و قولــه صلــي لله عليــة و ســلم » لا ضــرر و لا ضــرار »)8(  و قولــه صــ�ي الله 
عليــة و ســلم ) إن الله إذا حــرم شــيئا حــرم ثمنــه ( )9 (  و قولــه صلــي الله عليــة و ســلم »  الخــراج بالضمــان »)10(  . 
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 و مــن الأقــوال التــي أثــرت  عــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم و التابعيــن رحمــة الله و مــن ذلــك قــول عمــر بــن 
ــه  ــالاً فل ــول شــريح القاضــي )مــن ضمــن م ــد الشــروط ()11(  و ق ــوق عن ــه ) مقاطــع الحق الخطــاب رضــي الله عن

ربحــه ()12(  

و كانــت هــذه القواعــد و أمثالهــا تذكــر منثــورة  فــي كتــب الفقــه و الأصــول ، و أول مــن افــرد علــم القواعــد الفقهيــة بالتأليــف 
هــو الإمــام ابــو الحســن الكرخــي المتوفــى فــي ســنة 40هـــ حيــث ألــف رســالة اشــتملت علــي ســبع و ثلاثيــن قاعــدة مــن 
بينهــا القواعــد الخمــس الكبــرى  ثــم تتابعــت الجهــود فــي أفــراد القواعــد الفقهيــة بالتصنيــف و بلغــت ذروتهــا فــي القــرن الثامــن 
الهجــري الــذي اعتبــر عهــداً ذهبيــاً لعلــم القواعــد الفقهيــة و مــن ابــرز المؤلفــات التــي ظهــرت فيــه كتــاب الأشــباه و النظائــر 
لابــن الوكيــل الشــافعي و القواعــد للعلامــة المقــري  المالكــي و القواعــد لابــن رجــب الحنبلــي و القواعــد فــي الفــروع لعلــي بــن 

عثمــان الغنــزي   الحنفــي.)13 (

و تفنــن العلمــاء فــي تدويــن قواعــد الفقــه و تقنينــه فــي شــكل قواعــد و أشــباهـ و نظائــر و فــروق و فرائــد و مســتثنيات و 
كان مــن الأطــوار البــارزة ظهــور التدويــن الجماعــي المنظــم لأحــكام الفقــه و قواعــده فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري أبــان 
عهــد الخلافــة العثمانيــة الزكيــة و تحــت رعايتهــا وضعــت مجلــة الأحــكام العدليــة فــي عــام 1286م و ممــا يميــز هــذا العمــل . 

انه كان من وضع لجنة علمية متخصصة  	.1

انه وضع في شكل قانون يسترشد به القضاة برعاية السلطان  	.2

و مــن المعالــم البــارزة أيضــا فــي تاريــخ تدويــن القواعــد الفقهيــة مــا قــام بــه مجمــع الفقــه الإســامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر 
الإســامي بجــدة مــن وضــع موســوعة للقواعــد الفقهيــة بواســطة مجموعــة مختــارة مــن العلمــاء المتخصصيــن مــن أنحــاء العــام 

الإســامي باســم معلمــة القواعــد الفقهيــة و كان الفــراغ منــه فــي عــام 1413 هـــ 

أهمية القواعد الفقهية و وظيفتها : 
علــي الرغــم مــن الخــاف القائــم فــي حجيــة القواعــد الفقهيــة ، إلا انــه لا خــاف فــي أهميتهــا و أثرهــا البالــغ فــي فهــم الفقــه 
و تيســيره وضبــط مســائلة و بيــان  مســالك الإفتــاء و الاجتهــاد فــي اســتنباط الأحــكام و تحريرهــا عــن طريــق التخريــج بمعرفــة 
الأشــباه و النظائر و الفروق ، قال الإمام الســيوطي ) اعلم أن في الأشــباهـ و النظائر فن عظيم ، به يطلع علي الحقائق 
الفقــه و مداركــه و مآخــذه و أســراره ، و يمهــر فــي فهمــه و اســتحضاره ، ويقتــدر علــي الإلحــاق و التخريــج لمعرفــة أحــكام 

المســائل التــي ليســت بمســطورة ، و الحــوادث و الوقائــع التــي لا تنقضــي علــي مــر الزمــان )14( .  

المطلب الثاني : مفهوم التقنين و أهميته و حكمه 
التقنيــن فــي اللغــة اشــتقاق مــن القانــون .  و قانــون كل شــي طريقــه و مقياســه و أصــل كل شــيء ورجــح فــي لســان 

العــرب أنهــا دخليــه علــي العربيــة )15( .

و صــرح فــي المعجــم الوســيط أنهــا روميــة الأصــل و تطلــق علــى الأمــر الكلــي المنطبــق علــى جزئياتــه التــي تعــرف 
أحكامهــا منــه ، و القانــون آلــه  ذات أوتــار و التقنيــن وضــع القانــون أي التشــريع )16( . 

و التقنيــن فــي الاصطــاح : هــو عبــارة عــن جمــع القواعــد الخاصــة بفــرع مــن فــروع القانــون بعــد ثبوتهــا و ترتيبهــا و 
إزالــة مــا قــد يكــون بينهــا مــن تناقــض و مــا فيهــا مــن غمــوض فــي مدونــة واحــدة ثــم إصدارهــا فــي شــكل قانــون تفرضــه الدولــة 
عــن طريــق الهيئــة التــي تملــك ســلطة التشــريع فيهــا بصــرف النظــر عمــا إذا  كان مصــدر هــذه القواعــد  التشــريع أو العــرف 

أو العــادة أو القضــاء أو غيــر ذلــك مــن مصــادر القانــون )17( . 
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و أمــا تقنيــن الفقــه الإســامي فقــد عــرف بأنــة ) صياغــة أحــكام المعامــات و غيرهــا مــن عقــود و نظريــات ممهــدة 
لهــا جامعــة لإطارهــا فــي صــورة مــواد قانونيــة يســهل الرجــوع إليهــا ()18(. 

أهمية تقنين أحكام الفقه و فوائده : 
يتحقق من تقنين أحكام الفقه عدد من الفوائد منها : 

سهولة التعرف على الأحكام و في ذلك فائدة للقضاة و المتقاضين و جميع المشتغلين بمجال القانون .  	.1

توحيد أحكام القضاء و نظم المعاملات في البلد الواحد . )19(  	.2

ســد الفجــوة التــي حصلــت بقلــة العلمــاء المجتهديــن مــع كثــرة الحاجــة إلــي القضــاة و الإدارييــن لتكاثــر عــدد النــاس و  	.3

تعقــد المعامــات  و تطــور أســاليبها و نظمهــا 
التقنييــن يكــون مــن لجنــة مختــارة متخصصــة تنظــم فــي الأحــكام بتعمــق و تــروي و فحــص و مراجعــة و لا ريــب أن  	.4

اختيارهــم فــي مســائل  الخــاف بهــذه الطريقــة أرجــح مــن  رأي الواحــد ســواء كان مقلــداً أو مجتهــداً 
ســد الذريعــة المفضيــة إلــي الطعــن فــي القضــاء الإســامي بزعــم انــه متــروك لأراء العلمــاء و القضــاء و أهوائهــم و  	.5

ميولهــم و لاســيما فــي هــذا  العصــر الــذي أصبحــت فيــه نظــم  التقاضــي معالــم القانــون  و مؤسســاته واضحــة  و قائمــاً علــي 
المؤسســية و العدالــة و الشــفافية  و أصبــح ذلــك مــن المســلمات التــي تقــاس بهــا نهضــة الأمــم و حضارتهــا . 

حكم تقنين أحكام الفقه الإسلامي : 
اختلــف الفقهــاء المتقدمــون حــول مســألة مشــابهة للتقنيــن و هــو إلــزام القضــاة بمذهــب واحــد يقضــون بالراجــح منــه و لا 
يتجاوزنــه إلــي غيــره و مــال الجمهــور إلــي عــدم مشــروعية ذلــك لان القاضــي مأمــور أن يحكــم بالحــق بحســب مــا أداه إليــة 

الاجتهــاد فــإذا حكــم بغيــر ذلــك يكــون حاكمــاً بغيــر الحــق الــذي أمــره الله بــه )20(  . 
و لكن لا يمكن أن نسحب ذلك الخلاف إلي مسألة التقنيين المعاصرة للخلاف القائم  بين المسألتين من وجوه أهمها :

أن عمليــة التقنييــن ليــس فيهــا إلــزام بمذهــب معيــن بــل هــو عمــل لجنــة مخصصــه مــن أهــل العلــم و الديــن تتخيــر  مــن  	.1

الخــاف مــا تــراه راجحــاً بطــرق الترجيــح المبينــة فــي أصــول الفقــه مــع الجمــع بيــن أصــول الترجيــح النظريــة و الخبــرة فــي 
الواقــع المنــزل عليــة الحكــم . 

أن القضــاة لــم يعــودوا هــم اؤلئــك العلمــاء الأفــذاذ الذيــن لهــم ملكــة الترجيــح و الاجتهــاد ، و لاســيما أن الحاجــة فــي عهدنــا  	.2

أصبحــت لأعــداد كبيــرة  مــن القضــاء لكثــرة النــاس و تضاعــف أعداهــم بصــورة هائلــة و تزايــد مهــام القضــاء تبعــاً لذلــك 
و تبعــاَ لتطــور و تشــعب أســاليب الحيــاة و وســائلها و تجــدد الحــوادث و الوقائــع و تشــابكها . 

و لذلــك لا يمكــن نخــرج حكــم التقنيــن علــى مســالة الإلــزام للقضــاة بمذهــب واحــد و قــد تقــرر أنــه لا ينكــر تغيــر الإحــكام 
بتغييــر الزمــان و المــكان أي لتبــدل الظــروف و الشــروط التــي تبنــي عليــة الحكــم . 

و قد اختلف العلماء المعاصرين في مســألة التقنيين لأحكام الشــريعة الإســامية بمفهومة المعاصر و قد مال جماعة  
مــن العلمــاء مــن  إلــي المنــع مــن أشــهرهم  أغلبيــة أعضــاء اللجنــة الدائمــة للبحــوث و الإفتــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي 

الفتــوى التــي صــدرت منهــم بأغلبيــة الأعضــاء مــن ابــرز أدلتهــم  مــا يلــي :- 
قولــة تعالــي ) إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب بالحــق لتحكــم بيــن النــاس بمــا أراك الله ( )21( و هــذه الآيــة و أمثالهــا تــدل  	.1

علــي  الرجــوع إلــي الحــق الــذي هــو كتــاب الله و ســنة رســوله لا إلــي مــا رجحــه و اضعــوا القانــون و قــد يــرى القاضــي 
الحكــم فــي غيــر قولهــم فكيــف نلزمــه  بمــا يــراه باطــاً . 

الإجماع على عدم جواز إلزام الناس بقول واحد و حملهم عليه . 	.2



Volume 10 – Issue 24 – September 2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

77

التقنيين يؤدي إلي ضعف ملكة الفقه و الاجتهاد 	.3

 أما  جمهور المعاصرين فقد قالوا بجواز تقنيين أحكام الفقه الإسلامي و تدوينها في صورة قوانين ملزمة تبن 
علي الراجح من أقوال الفقهاء استناداً إلي :- 

المصلحــة المتحققــة مــن التقنييــن لان معظــم القضــاة ليســوا مــن المجتهديــن الذيــن لا يجــوز إلزامهــم بمذهــب واحــد فيمــا  	.1

نــص عليــه المتقدمــون)22( .  
أن تــرك الحكــم للقضــاة يحكمــون باجتهادهــم يــؤدى إلــي الفوضــى باختــاف الأحــكام و اختلالهــا و لاســيما أن أهليــة  	.2

الاجتهــاد غيــر متوفــرة فــي جــل القضــاة . 
أن فــي توحيــد موازيــن العدالــة و النظــم علــى وجــه التفصيــل مصلحــة   و ســد لذريعــة ضعــف الثقــة فــي أحــكام الشــريعة  	.3

و الطعــن فيهــا)23(

مناقشة الأدلة :- 
استدلال المانعين  بالآيات الدالة على وجوب الحكم بالحق يرد عليها من وجهين : 

الأول : أن التقنييــن المســتوفي لشــروطه أقــرب إلــي الحــق مــن رأي القاضــي الواحــد و إن كان مجتهــداً فضــاً عــن كونــه 
لــم يبلــغ رتبــة الاجتهــاد . 

الثانــي : أن الحاكــم بالتقنييــن الإســامي لا يمكــن أن يوصــف بأنــه حكــم بغيــر الحــق و المأمــور هــو الســلطان الأعظــم 
و القاضــي وكيــل عنــه فــي الحكــم و قــد تحــرى الحــق و العــدل فيمــا قننــه و ألزمــه بــة 

أمــا أدلــة الموجزيــن فهــي  قائمــة علــي أعمــال قواعــد الشــرع و مقاصــده التــي لا تعــارض نصــاً و يلاحــظ أن القائليــن 
بالمنــع تتلخــص دائرتهــم بمضــي  الزمــان نظــراً لأن الظــروف التــي أملــت التقنييــن تــزداد وضوحــاً و تجليــاً مــع مضــي الأيــام .

المبحث الثاني : نماذج لقواعد فقهيه و أثرها في ضبط و تقنيين المعاملات المالية المعاصرة 
المطلب الأول : أوجه الشبه بين تقعيد الأحكام الفقهية و تقنينها : - 

عنــد المقارنــة بيــن عمليــة التقعيــد  الفقهــي و عمليــة التقنييــن التــي ينتــج عنهــا أحكامــا قانونيــة بغــض النظــر عــن كونهــا 
شــرعية او وضعيــة فنلحــظ أن بينهمــا تشــابهاً فــي ثلاثــة أمــور : 

 الأمر الأول : التشابه في المعني الاصطلاحي العام 

فالقانــون فــي معنــاه العــام و الــذي يرجــع إليــة اشــتقاق مصطلــح التقنييــن ) هــو أمــر كلــي ينطبــق علــي جميــع جزئياتــه 
التــي تعــرف أحكامهــا منــه ()24(   و قــد ســبق إن القاعــدة الفقهيــة فــي الاصطــاح ) حكــم شــرعي فــي قضيــة أغلبيــة يتعــرف 

منهــا أحــكام مــا دخــل تحتهــا ()25( كمــا عرفــت بأنهــا ) قضيــة شــرعية عمليــة كليــة يتعــرف منهــا أحــكام جزئياتهــا ()26( 

و يتضــح مــن تعريفــي القانــون و القاعــدة الفقهيــة أن القواعــد الفقهيــة هــي نــوع مــن التقنييــن للأحــكام الشــرعية العمليــة 
و أن مــا يتعلــق منهــا بأبــواب المعامــات يتطابــق فــي بنــود كثيــرة  مــع التشــريعات القانونيــة مــن حيــث الشــكل و المجــال 

الموضوعــي ، و ســتأتي نمــاذج علــي ذلــك فــي عــدد مــن القوانيــن الســودان فــي المبحــث الثالــث بــإذن الله تعالــي . 

الأمر الثاني : التشابه في أسلوب الصياغة 
فمــن شــروط القاعــدة الفقهيــة أن تكــون صياغتهــا باتــة لا تــردد فيهــا و أن تكــون مجــردة فــي دلالتهــا غيــر مرتبطــة بجزئيــة 
وعامــة لــكل مــا يدخــل تحــت حكمهــا  )27( و هــي لهــذه  الصفــات تشــابه إلــي حــد كبيــر .معايــر صياغــة قواعــد القانــون العامــة 
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و نصوصــه التفصيليــة )28(  و نلحــظ هــذا التشــابه فــي الصياغــة فــي تعريــف الشــيخ مصطفــي الزرقــا للقواعــد الفقهيــة حيــث 
عرفهــا بقولــه ) أصــول  فقهيــة كليــة  فــي نصــوص موجــزة دســتورية تتضمــن أحكامــا تشــريعية عامــة فــي الحــوادث التــي تدخــل 

تحت موضوعها()29( .

الأمر الثالث التشابه في الوظائف و الأهداف : 
فمــن الأهــداف التــي يحققهــا التقنييــن ، ســهولة التعــرف علــي الأحــكام القانونيــة و جمعهــا فــي مدونــه واحــدة و تقريبهــا 
لرجــال القانــون و القضــاة حيــث يتعــذر الإحاطــة بهــا لكثــرة تشــعبها و تفصيلاتهــا   و قــد ورد هــذا المعنــي أيضــا فــي  كلامــه 

عــن أهميــة القواعــد الفقهيــة و الوظائــف التــي تؤديهــا و منهــا: 

تيسير الفقه و لم تشعثه  بحيث تنتظم الفروع الكثيرة في سلك واحد .  	.1

تســاعد علــي الحفــظ و الضبــط و تكــون القاعــدة وســيلة لاســتحضار الأحــكام و ذلــك لأن  الإلمــام بالقواعــد أمــر  	.2

مقــدور و تتبــع جزيئــات الفقــه أمــر عســير )30(. 

و بهذا يتبين أنهما يتشابها إلي قدر كبير في الأهداف التي يؤديها كل منها 

المطلب الثاني نماذج توضيح الاستناد إلي القواعد الفقهية في تحرير أحكام المعاملات المالية المعاصرة :- 
المعامــات الماليــة فــي تطــور مســتمر و قــد اســتحدثت أنمــاط العقــود الماليــة المفــردة و المركبــة . و أنشــأت لهــا 
مؤسســات مســميات لا عهــد   لنــاس بمــا فــي مدونــات  التــراث الفقهــي ، و لكــن كان لضبــط المتقدميــن أحــكام الفقــه بقواعــد 
كليــة اثــر كبيــر و مفيــد فــي التعــرف علــى حكــم هــذه المســتجدات و كانــت تلــك القواعــد و الضوابــط بمثابــة القوانيــن التــي 

أعانــت المعاصريــن فــي التعريــف علــي أحــكام هــذه الحــوادث . 

ومن النماذج الدالة  علي لذلك :- 
حكم الأسهم الممتازة في شركات المساهمة  	.1

الســهم الممتــاز فــي شــركة المســاهمة هــو الــذي يتمتــع صاحبــة بالحصــول علــي نســبة محــددة مــن الربــح مضمونــه لــه 
بغــض النظــر عــن ربــح الشــركة أو خســارتها و يحــق اســترداد رأس مالــه كامــاَ عنــد التصفيــة و أولويتــه  فــي ذلــك عــن بقيــة 

الشــركاء )31( . 

و هــذا النظــام معمــول بــه فــي نظــم الشــركات المســتحدثة التــي دخلــت إلــي بــاد المســلمين ، و قــد أفتــت المجامــع الفقهيــة 
بحرمــة ذلــك)32( . و يســتند تحريــم هــذه المعاملــة الماليــة المســتحدثة إلــي قاعــدة )الخــراج  بالضمــان ( و معنــي القاعــدة 

إن منافــع العيــن تســتحق مقابــل ضمــان مــا يقــع عليهــا مــن التلــف و فــي معنــاه قولهــم ) الغنــم بالغــرم ( )33(. 

التعويض عن الضرر الناتج عن تأخر السداد  	.2
مــن الشــروط التــي دخلــت فــي بعــض العقــود اشــتراط غرامــة محــددة عنــد التأخــر فــي ســداد الديــون و قــد أفتــى العلمــاء 
و المجامــع الفقهيــة بحرمــة ذلــك ، لأنــة مــن  ربــا النســيئة  المجمــع علــى  حرمتــه )34(  و لكــن قــد يكــون التأخــر مماطلــة 
مــن مديــن موســر  و يتضــرر الدائــن بتأخــر الســداد فهــل مــن حقــه أن يطالــب بتعويــض يتفقــان علــى تحديــده بعــد وقوعــه 

أو يحتكمــان فــي مقــداره إلــي محكــم ؟ 

و قــد ورد مثــل هــذا الاستفســار إلــي هيئــة الفتــوى بالبنــك الإســامي الأردنــي ، و قــد جــاءت الفتــوى بصحــة اشــتراط 
تعويــض يتفقــان عليــة بعــد وقوعــه أو يحتكمــان فيــه عنــد الاختــاف إلــي محكــم بشــرط أن يكــون المديــن موســر و الضــرر 
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ر يــزال ( ، و أن هــذه الحالــة لا ينطبــق عليهــا غرامــة التأخــر فــي الســداد المحــددة  واقعــاَ و اســتندت الفتــوى إلــي قاعــدة ) الــرض
فــي العقــد مســبقاَ التــي تعتبــر مــن  ربــا )35( .

و يتبــن مــن هــذا المثــال أهميــة القواعــد فــي كونهــا قانونــاَ يرجــع إليــة لتحقيــق العــدل الــذي هــو مــن مقاصــد الشــرع الكبــرى 
و تبيــن لنــا كيــف كانــت القاعــدة أساســاَ فــي التفريــق بيــن الربــا المحــرم و التعويــض العــادل  المشــروع فــي حــال مماطلــة 

المديــن الموســر .

إقرار بعض العقود المشتملة علي جهالة  في مقدار المعقود علية  	.3
مــن المعلــوم أن مــن شــرط محــل العقــد و الثمــن العلــم بجنســه ومقــداره و فــي عهدنــا هــذا ظهــرت بعــض عقــود المعوضــة 
ــوح ، و تقديــم  ــور المفت التــي تشــتمل علــى جهالــة ظاهــرة و مــن أمثلــة ذلــك اســتئجار ســيارة بســائقها فيمــا يعــرف بالمش
الوجبــات فــي الفنــادق بنظــام البوفيــه المفتــوح . ففــي الصــورة الأولــي هنــاك جهالــة واضحــة فــي المعقــود عليــة و ثمنــه 
و فــي الصــورة الثانيــة جهــل بمقــدار المعقــود عليــة و جنســه ، و لكــن مــع  ذلــك صححــت هــذه العقــود اســتناداَ إلــي قاعــدة 
الجهالــة إنمــا تفســد العقــد إذا  كانــت مفضيــة إلــي النــزاع  المشــكل )36( و حيــث أن الجهالــة فــي عقــد المشــوار المفتــوح 
تنضبــط بســعر وحــدة معروفــة للمســافة و الزمــن ، و تنضبــط فــي البوفيــه المفتــوح بمقــدار متوســط  يغتفــر تجــاوزه  نقصــاً أو 

زيــادة فــي العــادة لــم تعتبــر الجهالــة مفســدة لأمثــال هــذه العقــود .

استخدام طريقة النقاط في توزيع أرباح حسابات الاستثمار العامة  	.4
حســابات الاســتثمار يفتحهــا العمــاء فــي البنــوك فــي أوقــات متفاوتــة و بمبالــغ متفاوتــة و يتــم اســتثمارها  فــي مشــاريع 
متنوعــة فيصعــب علــى البنــك تحديــد الربــح الــذي يســتحقه صاحــب كل حســاب علــى وجــه التحقيــق ، و قــد اســتحدثت البنــوك 
الإســامية طريقــة لتوزيــع الأربــاح تســمي  طريقــة النقــاط أو النمــر بحيــث توضــع نقــاط   بمقــدار المبلــغ و نقــاط خاصــة بمــدة  
بقــاء المبلــغ عنــد توزيــع الأربــاح و تحســب الأربــاح بنــاءَ علــى تلــك النقــاط . جــاء فــي توصيــات نــدوة البركــة الحاديــة عشــرة 
للاقتصــاد الإســامي : ) يجــوز اســتخدام طريقــة النقــاط » النمــر » لحســاب توزيــع الأربــاح بيــن المشــاركين فــي حســابات 

الاســتثمار العامــة و ذلــك بالنظــر الــي المبلــغ و الزمــن لموجــودات كل حســاب( . 

و التوجيــه الشــرعي لذلــك أن أمــوال  المشــاركين فــي وعــاء اســتثماري واحــد  قــد ســاهمت كلهــا فــي تحقيــق العائــد حســب 
مقــدار و مــدة بقائهــا فــي الحســاب ، فاســتحقاقها حصــة متناســبة مــع المبلــغ و الزمــن )بحســب طريقــة النمــر ( هــو اعــدل 
الطــرق المحاســبية المتاحــة لإيصــال مســتحقات تلــك الحســابات مــن عائــد الاســتثمار لأصحابهــا و أن دخــول المســتثمرين 
علــي هــذا الأســاس يســتلزم المبــاراة  عمــا يتعــذر  إيصالــه لمســتحقة بهــذه الطريقــة و مــن المقــرر أن المشــاركات فيهــا يغتفــر 

مــا لا يغتفــر  فــي المعاوضــات ()37(  .

و يتضــح أن هــذه الفتــوى ذيلــت بقاعــدة فقهيــة قررهــا المتقدمــون باســتقراء أحــكام الشــريعة و هــي تصلــح أن تكــون مــن 
النصــوص العامــة عنــد تقنيــن أحــكام الشــركات الحديثــة .

حكم ضم أجرة المقاول إلي مواد البناء في بيع المرابحة للآمر بالشراء  	.5
و صــورة ذلــك مــا ورد فــي استفســار  للجنــة الفتــوى فــي بيــت التمويــل الكويتــي و نــص الســؤال ) تقــدم إلينــا عميــل و 
طلــب تزويــده بمــواد بنــاء مختلفــة الأنــواع » بيــع مرابحــة » ، و فــي  نفــس الوقــت طلــب منــا أن نقــوم بدفــع أجــور مقــاول 
البنــاء نقــداَ لحيــن الانتهــاء مــن البنــاء ، فهــل يجــوز شــرعا أن ندفــع أجــور البنــاء إلــي ذلــك المقــاول نقــداً و  اعتبارهــا » بيــع 

مرابحــة » إضافــة إلــي بيــع مرابحــة مــواد البنــاء ؟( 
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الجــواب رأت اللجنــة أن الســؤال فــي شــقة الأول جائــز لا غبــار عليــة ، و هــو بيــع مــواد  البنــاء مرابحــة . أمــا الشــق 
الثانــي مــن الســؤال و هــو : أن يدفــع بيــت التمويــل الكويتــي أجــور مقــاول البنــاء نقــداَ و إضافتهــا إلــي بيــع مرابحــة مــواد 

البنــاء فهــذا غيــر جائــز شــرعاَ ، لأن الأجــور أصبحــت دينــاً ، و الديــون لا تقضــي إلا بأمثالهــا ، و إلا كان ربــا ()38( . 

ي بأمثالهــا (  حاضــرة فــي هــذه الفتــوى و صالحــة لان تكــون تقنيينــاً يــرد إليــة الحكــم  
و هكــذا نــرى قاعــدة ) الديــون تقــيض

فــي أمثــال هــذه الحــوادث .

المبحث الثالث تجربة توظيف القواعد الفقهية في القانون المدني السوداني :- 
منــذ دخــول الاســتعمار البريطانــي فــي الســودان فــي بدايــة القــرن العشــرين ســادت فيــه القوانيــن الغربيــة الوضعيــة فيمــا 
عدا الأحوال الشخصية ، و استمر الحال كذلك بعد خروج الاستعمار. و في العام 1983م تبنت الحكومة تطبيق أحكام 
الشــريعة الإســامية فــي كافــة القوانيــن بمــا فــي ذلــك القانــون المدنــي ، و صــدر قانــون المعامــات المدنيــة لعــام 1984م 
معتمــداً اعتمــاداً كليــاً علــي أحــكام الفقــه الإســامي باختيــار مــا تــراه اللجنــة المكلفــة راجحــاً مــن أقــوال المذاهــب الفقهيــة فــي كل 

قضيــة دون أن تعتمــد مذهبــاً معينــاً. 

و كان للقواعــد الفقهيــة أثــر بالغــاً و ظاهــراً فــي صياغــة أحــكام قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني و لاســيما فــي 
أحكامــه العامــة ، كمــا ظهــرت القواعــد فــي كثيــر مــن الأحــكام التفصيليــة . 

المطلب الأول : القواعد الفقهية في الأحكام العامة للقانون المدني السوداني 
خصص القانون الفصل الثاني من الباب الأول للمبادئ العامة و اشتمل علي المادتين )5(و )6( 

و المــادة )5( خاصــة بالمبــادئ الأساســية لتطبيــق القانــون و لافــت للنظــر  أنهــا تشــتمل  علــي 27 فرعــاَ كلهــا عبــارة 
عــن قواعــد فقهيــة محضــة . 

و دون التقييد بترتيبها يمكن تصنيف تلك القواعد إلي ثلاث مجموعات بحسب تصنيفها في علم القواعد الفقهية 

أولا القواعد الفقهية الكبرى و توابعها :- 
5- أ . الضرر يدفع بقدر الإمكان  	.1

5- ب. الضرر لا يزال بمثله  	.2

5- ج. العادة محكمة عامة كانت او خاصة  	.3

5- د. تغير الحال إذا اطردت أو غلبت  	.4

5- و . لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان  	.5

5 - و . التعين بالعرف كالتعين  بالشرط 	.6

5-  ز . المشقة تجلب التيسير  	.7

5- هـ. الضرورات تبيح المحظورات  	.8

ثانياً : قواعد تحكم العقود و المنازعات 
 5- ل. الخراج بالضمان 

 5- م. الغرم بالغنم 
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5- ن . الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن 

5- س . من أخذ الأجر حاسبة الله بالعمل 

5- ع. مطل الغني ظلم 

5- ف. مطل القادر يحل عقوبته 

5- ص . علي القادر غرم الشكايه 

5- ق. يضاف الفعل إلي الفاعل ما لم يكن مجبراً 

5- ر. المباشر ضامن و إن لم يتعمد  

5- ر . المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي 

5- ث. العقد شريعة المتعاقدين .

و هذا تعبير آخر عن قاعدة المؤمنون علي شرطهم و لعل في هذا التعبير مراعاة لسريان هذا القانون علي غير المسلمين 

5- خ . يجب الضمان علي من استعمل صفة استعمالَا غير مشروع 

5- ح . العجماء جرحها  جبار و لكن فعلها  الضار مضمون علي حائزها 

٥- ه . عليي اليد ما أخذت حتى تؤديه  

5- ي. من كسر شيئاً فهو له و عليه مثله 

ثالثاً قواعد تتعلق بالاجتهاد في فهم النصوص 
5- ض . ما ثبت على خلاف القياس فغيرة لا يقاس علية 

5- طـ . لا اجتهاد مع النص )39( 

المطلب الثاني : نماذج من القواعد الفقهية في الأحكام التفصيلية 
1/ قاعدة لا ينسب إلي ساكت قول 

هــذه القاعــدة مأثــورة  عــن  الإمــام الشــافعي ثــم أصبحــت مــن القواعــد المعتمــدة فــي معظــم مدونــات هــذا الفــن و تدخــل 
فــي أبــواب شــتي مــن الفقــه )40(  

ي و نصهــا ) لا ينســب إلــي ســاكت قــول و لكــن الســكوت 
ي الســودا�ن

و قــد وردت فــي المــادة )40/1(  مــن القانــون المــد�ن
فــي معــرض الحاجــة إلــي بيــان يعتبــر قبــولًا (  و فــي المــادة )40 /2/3( نــص علــي الأقــوال الخاصــة التــي يعتبــر فيهــا 

الســكوت قبــولًا )41( 

2/ قاعدة تصرفات الصبي المميز 
وردت القاعدة الخاصة بتصرفات الصبي المميز في المادة )55-2/1( و نصها : 

اً كانــت تصرفاتــه الماليــة صحيحــة متــى كانــت  نافعــة لــه نفعــاً محضنــاً ، و باطلــة متــى كانــت  ز ي ممــزي ) إذا كان الصــيب
ضــارة لــه ضــرراً محضــاً . 
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ر قابلــة للإبطــال لمصلحــة القاصــر و يــزول حــق التمســك   ن النفــع و الــرض 55- )2( تكــون التصرفــات الماليــة الدائــرة بــني
بالإبطــال إذا أجــاز القاصــر التصــرف بعــد بلوغــه ســن الرشــد أو إذا صــدرت الإجــازة مــن وليــه أو مــن المحكمــة بحســب 

الأحــوال وفقــاً للقانــون ( . )42(
و هــذه قاعــدة فقهيــة تضبــط الحكــم فــي تصرفــات الصبــي المميــز فــي أحوالهــا الثــاث و قــد و ردت فــي كتــب القواعــد 
الفقهيــة بألفــاظ قريبــة جــداَ مــن مــا فــي هــذا القانــون و منهــا علــي ســبيل المثــال مــا ورد فــي  مرشــد الحيــران  مــادة 176 )إذا 
كان المحجــور عليــة صبيــاً مميــزاَ أو كبيــراً معتوهــا تصــح تصرفاتــه وعقــوده التــي تكــون نافعــة لــه نفعــاً محضــاً و  لــو لــم 
يجيزهــا الولــي او الوصــي و أمــا تصرفاتــه و عقــوده المضــرة بمصلحتــه ضــررا محضــاً فهــي تصرفــات الصبــي غيــر المميــز 
و عقــوده لا تصــح أصــا و لــو أجازهــا الولــي أو الوصــي ( ثــم  ذكــر فــي المــادة )177( حكــم التصرفــات الدائــرة بيــن النفــع 

و الضــرر و هــو قريــب مــن الحكــم المذكــور فــي القانــون )43(. 
3/ قاعدة الغبن الفاحش 

ورد  في الفصل السابع من الباب الثاني المخصص لأحكام الغرر و الغبن 
ن ( و المقصــود أن المقوميــن مهمــا  اختلفــوا  ه هــو مــا لا يدخــل تحــت تقويــم المقومــني ي العقــار و غــري

ن الفاحــش �ف )الغــنب
في  تقدير السعر  بناء على خبرتهم فإذا كانت درجة الغبن خارجة عن حدهم الأدنى  و الأعلى  فإنه يعتبر غبنا فاحش 
و هــذه قاعــدة عنــد الأحنــاف)44( ، و يبــدوا أن لجنــة التشــريع اختــارت هــذا الــرأي مــن مذاهــب العلمــاء لأنــه يــرد الأمــر 

إلــي أهــل الخبــرة و هــو مقيــاس ســديد حيــث لا نــص شــرعي يرجــع إليــه فــي التحديــد . 
4/ قاعدة المعتبر في تفسير صيغ العقود 

ورد فــي الفصــل الثانــي عشــر مــن البــاب الثانــي فــي القانــون المخصــص لتفســير صيــغ العقــود )45( عــدد مــن القواعــد 
الفقهيــة بألفاظهــا و صيغهــا الــواردة   فــي كتــب القواعــد الفقهيــة و منهــا :

المــادة 26 ) العبــرة فــي العقــود بالمقاصــد و المعنــي  لا بالألفــاظ و المبانــي ، و الأصــل فــي الــكلام الحقيقــة فــا  أ-	

يجــوز حمــل اللفــظ علــى المجــاز إلا إذا تعــذر حملــة علــى معنــاه الحقيقــي (  
و هذه القاعدة مركبة من قاعدتين الأولي فقهية و الثانية مشتركة بين أصول الفقه و قواعده )46( . 

المادة 97 ) لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح (  ب-	

المادة 98 ) إعمال الكلام أولي من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام  يهمل (   ت-	

المادة 99 ) ذكر بعض ما لا يتجزءا كذكر كله (  ث-	

المادة 100 ) المطلق  يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً  أو دلاله()47(    ج-	

و بهــذه يتبيــن لنــا أن تفســير نصــوص العقــد فــي القانــون تســتند تمامــاً علــي القواعــد الفقهيــة و الأصوليــة التــي وضعهــا 
ســلفنا و المتقدمــون مــن العلمــاء و ظلــت حاكمــة لمعاملاتنــا المعاصــرة بكفــاءة عاليــة و دقــة و إتقــان .

5/ قاعدة إذا اقر الأصيل تصرف الفضولي :
ورد في الفصل الثاني في الباب الرابع المخصص لأحكام الفضاله ) تصرفات الفضولي ( في المادة 170 و نصها : 

) تــري قواعــد الوكالــة إذا اقــر رب العمــل مــا قــام بــه الفضولــي ()48(  و تعتبــر  هــذه المــادة صياغــة أخــري موســعة 
للقاعــدة الفقهيــة ) الإذن اللاحــق كالوكالــة الســابقة ()49( و بموجــب هــذه المــادة تســحب أحــكام الوكالــة علــى الفضولــي إذا 

أجــازه الأصيــل . 
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و هــذه القواعــد ذكــرت علــي ســبيل الإشــارة و التمثيــل  و إلا فــإن  حصــر نصــوص القواعــد الفقهيــة و أثرهــا فــي التقنييــن 
لا يمكــن أن تســتوعبها  رســالة علميــة فضــاً عــن ورقــة  بحثيــة  . 

و المقصــود بيــان أن القواعــد الفقهيــة بمفهومهمــا الواســع الشــامل للأشــباه و النظائــر و الضوابــط و الفرائــد والمســتثنيات   
تعــد مــن الركائــز المهمــة  التــي تنطلــق منهــا عمليــة التقنييــن لأحــكام  المعامــات الماليــة و تبنــي عليهــا  و تؤلــف منهــا . 

الخاتمة : 
أولا : النتائج 

وجود أوجه شبه بين التقعيد الفقهي و التقنين الفقهي في المفهوم و الصياغة و الأهداف. 	)1(

القواعد الفقهية لها أثر كبير في ضبط المعاملات المالية في مجال التعليم و الافتاء و الحكم . 	)2(

تعتبــر القواعــد الفقهيــة مــن المرتكــزات المهمــة التــي تنطلــق منهــا عمليــة تقنيــن المعامــات الماليــة الســامية و تبنــى  	)3(

عليهــا و تؤلــف  منهــا كثيــر مــن بنودهــا .
ظهــرت نصــوص القواعــد الفقهيــة بكثافــة  فــي قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني فــي قواعــده العامــة و أحكامــه  	)4(

 . التفصيليــة 

ثانيا : التوصيات : 
أوصــي اللجــان التــي تســعي لتقنيــن أحــكام الفقــه الإســامي و المعامــات الماليــة علــي وجــه الخصــوص بالاســتفادة مــن  	- 1

قواعــد الفقــه و ضوابطــه 
أوصي الباحثين بدراسة آثر القواعد الفقهية علي القوانين المدنية و أهميتها في وضع تلك القوانين .  	- 2

الهوامش

محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب 3-/361 ، بيروت ، دار صادر  	- 1

سورة البقرة )127(  	- 2

لسان العرب ، 361/3 مصدر سابق  	- 3

أيوب بن موسي الكفوي ، معجم المصطلحات و الفروق اللغوية ، دمشق ، وزراه الثقافة  و الإرشاد ، 1974م .  	- 4

علي احمد الندوي ، القواعد الفقهية ، ص 43 ، دمشق ، دار القلم ، 1986م  	- 5

المصدر نفسه ، ص 50  	- 6

أخرجــه البخــاري مــن حديــث عمــر بــن الخطــاب ، حديــث رقــم )54( كتــاب الإيمــان البخــاري مــع الفتــح 1/135 ،  	- 7
المعرفــة  دار   ، وت  بــري

أخرجــه بــن ماجــة مــن حديــث عبــادة بــن الصامــت ، كتــاب الأحــكام رقــم )2340( )2341( ، بيــروت ، دار الكتــب  	- 8

العلميــة 
أخرجه البخاري في صححيه من حديث جابر بن عبدا لله برقم )2236(  	- 9

10 - أخرجه بن ماجة في سننه ، كتاب التجارات حديث رقم )2242( ، سنن بن ماجة ، 754/2 

أخرجه البخاري من صححه ، كتاب الشروط ، البخاري مع الفتح ، )362/4(  	- 11

علي الندوي ، القواعد الفقهية )ص 83(  مرجع سابق  	- 12
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المصدر نفسه ص 100  	- 13

جلال الدين السيوطي ، الأشباه و النظائر في الفروق ، ص 6 ، بيروت ، دار الفكر .  	- 14

ابن منظور الأفريقي ، لسان العرب 349/3 ، مرجع سابق  	- 15

مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط 3/777 . 	- 16

محمــد ذكــي عبــد البــر ، تقنيــن الفقــه الإســامي ، المبــدأ و المنهــج و التطبيــق ص 21 ، قطــر ، إدارة إحيــاء التــراث  	- 17

الإســامي ط 3 
وهبة الزجيلي ، جهود تقنين الفقه الإسلامي ، ص 26 ، دمشق ، مؤسسة الرسالة .  	- 18

محمد زكي عبد البر ، تقنين الفقه الإسلامي ، ص 22 ، 23 مرجع سابق  	- 19

احمد بن عبد السلام ابن تيمية ، مجموع الفتاوي 79/30 ، 80 مكة  المكرمة  مكتبة النهضة الحديثة .  	- 20

سورة النساء )105(  	- 21

محمد زكي عبد البر ، تقنين الفقه الإسلامي ، ص 49 ، مرجع سابق  	- 22

شويش  المحاميد ، مسيرة الفقه الإسلامي ، ص 441 ، الأردن دار عمار  	- 23

المعجم الوسيط 793/3 ، مرجع سابق  	- 24

انظر هامش )4(  	- 25
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